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ٱ ٻ ٻ

 :ملخص البحث
عصرنا هذا حدثت فيه مسائل جديدة لم تكن معهودة أو متصورة من  في 

ولكن الشريعة الإسلامية  ،ولذلك لا يوجد لها ذكر صريح في الفقه الإسلامي ؛قبل
 ،والسنة الكتابمنبثقة من الوحي الإلهي الذي تجلى في  ،شريعة خالدة شاملة

فإنها مهدت  ،دون إدراكه للحقائق الكونية وتطورات البشريةوالذي لا تحول الأزمان 
دون أن  ،للأمة الإسلامية منهجا وأصولا لا تزال غضة طرية في كل مكان وزمان

 .وفساد على مرّ العصور يعتبرها بلى
بيع يهدف البحث إلى دراسة مسألة بيع المرابحة دراسة مقارنة، ويتناول مسألة 

ا ،تعريفه لغة   حة بشكل عام من حيثبالمرا وأدلة مشروعيته من  ،واصطلاح 
كما يتطرق لبيان المعنى الاقتصادي  ،والمعقول ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب

قد و  ،والخيانة ببيع المرابحة ،س المالألحق بر يوما  ،المعاصر لعقد المرابحة
والوصفي التحليلي؛ فالمنهج الاستقرائي  ،استخدم الباحث المنهجي الاستقرائي

 بيع المرابحة
 دراسة مقارنة

  
 صالح بن محمد الخضيريإعداد: د. 

 جامعة شقراء
 المملكة العربية السعودية
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استخدم المنهج و ستخدمه لاستقراء أهم المسائل المتعلقة بعقد بيع المرابحة؛ ا
 .الوصفي التحليلي لتوضيح أهم الأحكام والضوابط المتعلقة ببيع المرابحة

أن بيع المرابحة كغيره من من أهمها  ،وتوصل الباحث إلى العدد من النتائج
 ،شروط لصحة بيع المرابحة فراولابد من تو  ،البيوع معرض صاحبة للغرر والجهالة

 ،س مال بيع المرابحة دون هامش الربح تكلفة المؤن المتعلقة بالسلعةأويلحق بر 
وبيع المرابحة قائم على أمانة البائع بإيضاح قيمة  ،كأتعاب العاملين في البنوك

وأحكام الحوادث  ،وشمولية الشريعة الإسلامية لكل النوازل ،السلعة للمشتري 
أصبح الفقه الإسلامي يمتاز على غيره من التشريعات بهذه حتى  ؛الجديدة

 الشمولية.
Abstract: 

 In this age, new issues have arisen which were not known or 

imagined before, and therefore they are not explicitly mentioned in 

Islamic jurisprudence, but the Islamic Shari'ah is a comprehensive, 

eternal law which emanates from the divine revelation manifested in 

the Book and Sunnah, and the time do not prevent it from knowing the 

cosmic facts and human developments. It paved the way for the 

Islamic nation with a method and principles that are still relevant in 

every place and time without being afflicted with wear and tear 

throughout the ages. 

 The research aims to examine the issue of murabaha sale in a 

comparative study and it deals with the issue of murabaha sale in 

general in terms of its definition in language and terminology and 

proving its legitimacy from the Quran, Sunnah and consensus and 

appropriateness. It also deals with the actual economic significance of 

the Murabaha contract today. 

 What happened to the capital and betrayal that may arise from 

the Murabaha sale. The researcher used the inductive and descriptive-

analytical method. The inductive approach was used to extrapolate the 

major issues related to the Murabaha contract while the descriptive-

analytical approach was used to clarify the major provisions and rules 

related to the Murabaha contract. The researcher came to several 

conclusions, the most important of which is that the Murabaha sale, 

like other sales, is subject to deception and ignorance. The validity of 
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the Murabaha sale must be subject to certain conditions, and the 

capital of the Murabaha sale without the profit margin is tied to the 

cost of supplies associated with the commodity, such as bankers' fees. 

Murabaha sale is based on the honesty of the seller by making the 

value of the goods clear to the buyer, and the comprehensiveness of 

Islamic law for all disasters and the provisions of new events, so this 

comprehensiveness makes Islamic jurisprudence different from other 

laws. 

 :مقدمةال
 ،وصحبه أجمعين ،لهآو  ،والصلاة والسلام على محمد ،الحمد لله رب العالمين

 .لى يوم الدينإ من تبعهم بإحسانو 
 :وبعد

إن عصرنا هذا قد حدثت فيه مسائل جديدة لم تكن معهودة أو متصورة من ف
ولكن الشريعة الإسلامية  ،ولذلك لا يوجد لها ذكر صريح في الفقه الإسلامي ؛قبل

والسنة  ،حي الإلهي الذي تجلى في القرآن الكريممنبثقة من الو  ،شريعة خالدة شاملة
والذي لا تحول الأزمان دون إدراكه للحقائق الكونية وتطورات  ،النبوية الطاهرة

وأصولا لا تزال غضة طرية في كل  ،فإنها مهدت للأمة الإسلامية منهجا ؛البشرية
 وفساد على مرّ العصور. ها بلىيدون أن يعتر  ،مكان وزمان

يستنبطون أحكام  -في كل عصر ومصر  -قهاء المسلمون ولم يزل الف
حتى أصبح الفقه الإسلامي  ؛الحوادث الجديدة في ضوء هذه المنهج والأصول

وقواعده  ،وتنوعه الشامل ،يمتاز على غيره من التشريعات البشرية بثروته الهائلة
 ه يخفى ذلك على من استقى من معينبحيث لا ،ه المتواصلئوعطا ،المحكمة

 لأمور بيع المرابحة.ا ههذومن  ،لعذب دون أن تعممه الشحناء والعصيبة العمياءا
 :ب اختيار الموضوعاسبأ
 شدة حاجة الناس إلى معرفة الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. -1
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وجهل الناس اليوم بأنواع البيوع  ،ما يقع في الأسواق المالية من مثل هذه البيوع -2
غير أسمائها، وجشع التجار، فأصبحوا يبيعون وتسمية العقود ب ،والمعاملات

 يسمونها بأسماء شرعية ليحلون بها ما حرم الله من الربا وغيره. ،بيوعا صورية
كثرة السؤال عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، وانتشار التعامل به، ولتعارض   -3

 الآراء حياله.
 :أهمية البحث

 ،الذي يعتبر قوام الحياة تظهر أهمية هذا الموضوع في كونه يتعلق بالمال
 ؛ح حكم الشرع فيما يتعلق بمثل هذه المعاملات الخطيرةيلتوض ؛فالبحث فيه مهم

 وأموالهم من محق البركات.  ،وأنفسهم ،حفاظ ا على دينهم ؛الناس عنها حتى يبتعد
 مشكلة البحث:

بين كل منها تكمن مشكلة البحث في كونه يتعلق بمسألة الحلال والحرام الم
 ،غير أن بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ،قبل الشرع الحنيفمن 

وخاصة فيما يتعلق بمسألة  ،ويخلطون بين الحلال والحرام ،فصاروا يقعون فيها
 لتتضح للجميع حكمها. ؛فلا بد من تفصيل القول في هذه المسائل ؛المال

  أسئلة البحث:
 ما مفهوم بيع المرابحة للأمر بالشراء؟ -1
 ما حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء ؟ -2
 ؟المرابحة للأمر بالشراءما يلحق برأس المال في بيع  -3

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى الآتي:

 بيان بمفهوم بيع المرابحة للأمر بالشراء.  -1
 توضيح حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء. -2
 راء.بيان ما يلحق برأس المال في بيع المرابحة للأمر بالش  -3
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 منهجية البحث:
لتوضيح حكم بيع المرابحة للأمر ستقراء والتحليل الاو  ،المنهج الوصفي

ثاره الايجابية والسلبية على الأنشطة آ وبيان ،وتحليل اقوال الفقهاء ،بالشراء
 الاقتصادية بشكل عام.

 :الدراسات السابقة
كل منها ما هو خاص به على ش ،هناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع

ومنها ما هو ضمن رسائل جامعية  ،و بحوث مقدمة في مؤتمراتأ ة،رسائل قصير 
 أو كتب منشورة، فمن الدراسات السابقة:

وقد  ،يمن عليأدكتور لل ،تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للأمر بالشراء -1
وتحقيق نسبة هذه  ،تناول أقوال السف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

 فكار.أثير حولها من أقوال و أومناقشة ما  ،صحابهاقوال لأالأ
دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت المال  :بيع المرابحة للآمر بالشراء -2

وقد تناول  ،حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة ،الفلسطيني العربي
 ،وناقشها ،حيال هذا الموضوع ى وجمع الفتاو  ،وحكمه ،تعريف بيع المرابحة

 ق ذلك في المصارف الإسلامية.يطبوركز على ت
نظرة إلى عقد المرابحة للآمر بالشراء، الشيخ محمد علي التسخيري، مجلة  -3

مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، العدد الخامس 
 هـ. 1409

تجربة البنوك السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء، عبد الرحمن بن  -4
 هـ، دار بلنسية، الرياض. 1424الطبعة الأولى  حامد الحامد،

 :خطة البحث
 .المقدمة

 .تعريف بيع المرابحة :لمبحث الأولا
 .: المرابحة لغةالمطلب الأول
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 .: المرابحة عند الفقهاءالمطلب الثاني
 .بيع المرابحة : حكمالمبحث الثاني

 .: أقوال الفقهاءالمطلب الأول
 .رابحة: شروط صحة بيع المالمطلب الثاني
 .راك في المرابحةت: حكم الاشالمطلب الثالث

 .المبحث الثالث: ما يلحق برأس المال في المرابحة
 .المبحث الرابع: الخيانة في المرابحة

 .: حكم الخيانة في المرابحةالمطلب الأول
 .: حكم الرجوع بالغلط في بيع المرابحة المطلب الثاني

 .النتائج الخاتمة:
 راجع.فهرس المصادر والم
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 المبحث الأول
 تعريف بيع المرابحة

 :: المرابحة في اللغةالمطلب الأول
أو اشتريته منه مرابحة: إذا  ،تقول: بعته المتاع ،مصدر رابح :المرابحة 

 .(1)سميت لكل قدر من الثمن ربحا
إذا كان يربح فيه، والعرب تقول: ربحت "وأربحته، وبيع مربح  ،ربح: ربح فلان

وأعييته ،  َّ لح لج كم ُّٱتعالى: -صاحبها فيها، قال الله  تجارته إذا ربح
أي: ]على[ أن يكون الربح بيني وبينه. ورباح: اسم القرد. وزب رباح:  .مالا مرابحة

صلى الله عليه وآله  -الله ضرب من التمر. ورباح: اسم أبي بلال، مؤذن رسول
 .(2)"وسلم

( في تجارته )ربح" :ءح في مادة الراء والباء والحاوقال في مختار الصحا
اسم ما  :مثل شبه وشبه ،)الربح( بفتحتينو ،و)الربح( ،استشف :بالكسر )ربحا(

)أربحه( على يربح فيها. و :أي ،وتجارة )رابحة( ،وكذا )الرباح( بالفتح ،ربحه
 .(3)وباع الشيء )مرابحة( ،أعطاه )ربحا( :سلعته

النماء في التجر. ابن  والرباح: ،ربح: الربح والربح" :وقال في لسان العرب
وشبه، هو  ،والبدل، وقال الجوهري: مثل شبه ،والربح مثل البدل ،الأعرابي: الربح

والعرب  ،استشف :أي .ورباحا ،وربحا ،ربحا ،يربح ،اسم ما ربحه. وربح في تجارته

                                                 

 ، مادة )ربح(.الصباح المنير (1)
كتـاب العــين المؤلــف: أبـو عبــد الــرحمن الخليـل بــن أحمــد بـن عمــرو بــن تمـيم الفراهيــدي البصــري  (2)

ومــي، د إبــراهيم الســامرائي الناشــر: دار ومكتبــة الهــلال المحقــق: د مهــدي المخز  هـــ(170)المتــوفى: 
 .217صـ  3جـ  8عدد الأجزاء: 

مختــار الصــحاح المؤلــف: زيــن الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي  (3)
المحقـق: يوسـف الشـيخ محمـد الناشـر: المكتبـة العصـرية الـدار النموذجيـة،  هــ(666الرازي )المتوفى: 

 .116صـ  م1999هـ / 1420صيدا الطبعة: الخامسة،  –وت بير 



 (103العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-98- 

ورابحته،  ،والسماح. الأزهري: ربح فلان ،تقول للرجل إذا دخل في التجارة: بالرباح
إذا ربح صاحبها  :والعرب تقول: ربحت تجارته ،إذا كان يربح فيه :مربح وهذا بيع

قال أبو  َّ لح لج كم ُّٱتعالى: -فيها. وتجارة رابحة: يربح فيها. وقوله 
ويوضع  ،لأن التجارة لا تربح، إنما يربح فيها ؛ما ربحوا في تجارتهم :ق: معناهاإسح

 ،يدون بذلك الاختصارير  :وربحت تجارتك ،فيها، والعرب تقول: قد خسر بيعك
نما يربح فيها،  ،لأزهري: جعل الفعل للتجارة، وهي لا تربح قال .وسعة الكلام وا 

ونمت وما ليل  قال جرير: ،ويسهر ،ينام فيه :أي .وساهر ،وهو كقولهم: ليل نائم
ذا ربحوا  :أي .وقوله: فما ربحت تجارتهم ،المطي بنائم ما ربحوا في تجارتهم، وا 

نما يعزم على الأمرفيها فقد ربحت،  عزم الأمر، ولا ي ،ومثله: فإذا عزم الأمر، وا 
وربيح للذي يربح فيه. وفي  ،يبصر فيه، ومتجر رابح :أي .وقوله: والنهار مبصرا

وتامر، قال: ويروى  ،كقولك لابن ،ذو ربح :أي .أبي طلحة: ذاك مال رابح حديث
حه بمتاعه، وأعطاه مالا أعطيته ربحا، وقد أرب :أي .بالياء. وأربحته على سلعته

على الربح بينهما، وبعت الشيء مرابحة. ويقال: بعته السلعة مرابحة  :أي .مرابحة
على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة، ولا بد من تسمية الربح. وفي 

 .أنه نهى عن ربح ما لم يضمن :الحديث
بضها بربح، ولا يصح ولم يكن ق ،ابن الأثير: هو أن يبيع سلعة قد اشتراها 
وليست من ضمان الثاني،  ،لأنها في ضمان البائع الأول ؛ولا يحل الربح ،البيع

فربحها وخسارتها للأول. والربح: ما اشتري من الإبل للتجارة. والربح: الفصال، 
وجمال. والربح: الشحم؛  ،مثل جمل ،واحدها رابح. والربح: الفصيل، وجمعه رباح

 .(1)سمر" ربحا ببح، ... يعيش بفضلهن الحي روا أضيافهمق قال خفاف بن ندبة:
 

                                                 

لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظـور الأنصـاري  (1)
هــ عـدد  1414بيـروت الطبعـة: الثالثـة  –الناشـر: دار صـادر  هــ(711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 .443صـ  2جـ  15الأجزاء: 
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 :المطلب الثاني: المرابحة عند الفقهاء
 :فيةد الحنالمرابحة عن

بيع المرابحة تمليك بثمن ما ملك به من ربح ضمه إليه في بيعه، فإذا كان "
 .(1)"نى فيه فله أن يبيعه مرابحة عليهالثمن مما له مثل في جنسه يتحقق هذا المع

 .(2)مضمومة إليه ربحا" ،بيع المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة" أيضا:-وقال 
 ،بيع بمثل الثمن الأولبيع المرابحة وهو تمليك الم" :أيضا–وفي المذهب 

 .(3)"وزيادة ربح
 ،وبيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول" :وفي بدائع الصنائع

 .(4)"وزيادة ربح
الأول بالثمن الأول مع "المرابحة نقل ما ملكه بالعقد ة :المرابحوفي الهداية  

 .(5)"زيادة ربح
 

                                                 

هـــ( 483المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي )المتــوفى:  ،ســوطالمب (1)
م عـدد الأجـزاء: 1993-هــ1414بيـروت الطبعـة: بـدون طبعـة تـاريخ النشـر:  –الناشر: دار المعرفـة 

 .82صـ  3جـ  30
 .52صـ  19جـ المصدر السابق،  (2)
أبو بكر علاء الـدين السـمرقندي )المتـوفى: تحفة الفقهاء المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد،  (3)

جــ ، م 1994هــ  1414لبنـان الطبعـة: الثانيـة،  –الناشر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت  هـ(540نحو 
 .105صـ  2
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الـدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني  (4)

ـــوفى:  ـــة الطبعـــة: الثانيـــة، الناشـــر هــــ(587الحنفـــي )المت م عـــدد 1986هــــ 1406: دار الكتـــب العلمي
 .135صـ  5جـ  ،7الأجزاء: 

الهداية في شرح بداية المبتدي المؤلف: علي بن أبي بكر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني،  (5)
بـي حيـاء التـراث العر إالمحقق: طلال يوسف الناشـر: دار  هـ(593أبو الحسن برهان الدين )المتوفى: 

 .56صـ  3جـ ، 4بيروت لبنان عدد الأجزاء: 
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 المرابحة عند المالكية:
وم بعد أن يعرف رأس بيع المرابحة على ربح معل" :ل القرطبي في الكافيقا
 .(1)"ويبلغه ،المال

المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به قال ابن رشد: "
 .(2)"عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم لسلعة، ويشترطا

مبيع تقدمه  بيع مرتب ثمنه على ثمن"وقد عرف ابن عرفة حقيقتها: بأنها 
 .(3)"غير لازم مساواته له

 المرابحة عند الشافعية:
ه على ثمن المبيع الأول مع هو عقد يبنى الثمن فيقال الإمام النووي : "

 .(4)"زيادة
 

                                                 

المؤلـف: أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن  ،الكافي في فقـه أهـل المدينـة (1)
ـــوفى:  ـــي )المت ـــاني  ،هــــ(463عاصـــم النمـــري القرطب ـــد ماديـــك الموريت ـــد ول المحقـــق: محمـــد محمـــد أحي

ــــــــاض، المملكــــــــ ــــــــة، الناشــــــــر: مكتبــــــــة الريــــــــاض الحديثــــــــة، الري ة العربيــــــــة الســــــــعودية الطبعــــــــة: الثاني
 .705صـ  2جـ  ،2م عدد الأجزاء: 1980هـ/1400

المؤلف: أبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2)
ن القـاهرة الطبعـة: بـدو  –الناشـر: دار الحـديث  ،هــ(595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

 .4عدد الأجزاء:  ،م 2004هـ 1425طبعة تاريخ النشر: 
بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير )الشــرح الصــغير  (3)

المؤلــف: أبــو العبــاس  ،هــو شــرح الشــيخ الــدردير لكتابــه المســمى أقــرب المســالك لمــذهب الإمــام مالــك(
الناشـــر: دار المعـــارف  ،هــــ(1241ي المـــالكي )المتـــوفى: أحمـــد بـــن محمـــد الخلـــوتي، الشـــهير بالصـــاو 

 .215الجزء الثالث صـــ  4الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:
ـــن شـــرف النـــووي  ،روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين (4) ـــدين يحيـــى ب ـــا محيـــي ال ـــف: أبـــو زكري المؤل

عمـــان  -دمشـــق -ي، بيـــروتتحقيـــق: زهيـــر الشـــاويش الناشـــر: المكتـــب الإســـلام هــــ(676)المتـــوفى: 
 .528صـ  3جـ  ،12م عدد الأجزاء: 1991هـ / 1412الطبعة: الثالثة، 
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عليه به  أن المرابحة بيع بمثل الثمن، أو ما قام: "الشرواني وجاء في حاشية
 .(1)"مع ربح موزع على أجزائه

ثل الثمن مع ربح موزع على المرابحة بيع بمة الجمل قال: "وفي حاشي
 .(2)"أجزائه

 المرابحة عند الحنابلة:
ثم يبيع  ،بيع المرابحة: أن يخبر برأس مالهقال الإمام ابن قدامة المقدسي "

 ."ويربح ،به
 .(3)"وربح معلوم ،معنى بيع المرابحة، هو البيع برأس المالوقال في المغني "

أو  ،ولو من غير جنسه ،هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة" كاني:قال الشو 
 .(4)"أو لفظ البيع ،وزيادة بلفظها ،بعضه بحصته

                                                 

روجعـت  ،المؤلف: أحمد بن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1)
وصــــححت: علــــى عــــدة نســــخ بمعرفــــة لجنــــة مــــن العلمــــاء الناشــــر: المكتبــــة التجاريــــة الكبــــرى بمصــــر 

 .424صـ  4جـ  ،م 1983هـ  1357فى محمد الطبعة: بدون طبعة عام النشر: لصاحبها مصط
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشـية الجمـل )مـنهج الطـلاب اختصـره  (2)

زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شـرحه فـي شـرح مـنهج الطـلاب( المؤلـف: سـليمان بـن 
هــــ( الناشـــر: دار الفكـــر 1204لأزهـــري، المعـــروف بالجمـــل )المتـــوفى: عمـــر بـــن منصـــور العجيلـــي ا

 .180صـ  3جـ  ،5الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:
المؤلــف: أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامـــة  ،المغنــي لابــن قدامــة (3)

الناشــر:  هــ(620ة المقدسـي )المتـوفى: الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشــهير بـابن قدامـ
 .10عدد الأجزاء:  ،الطبعة: بدون طبعة، 136صـ  4مكتبة القاهرة جـ 

المؤلــف: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله  ،الســيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار (4)
عـدد الأجـزاء:  ،ىالناشـر: دار ابـن حـزم الطبعـة: الطبعـة الأولـ هــ(1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 .545صـ  1
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يحتاج هو أن ن بيع المرابحة إ :العرض هذه التعريف للفقهاء نقول بعدو 
أو مصرف توفيرها، ويَعِدُهُ  ،أو مؤسسة ،شخصٌ سلعة معينة فيطلب من شخص

 بشرائها منه بعد أن يمتلكها بربح يتفقان عليه.
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 المبحث الثاني
 حكم بيع المرابحة

 :المطلب الأول: أقوال الفقهاء
ى( من إضافة المصدر لمفعوله: )المرابحة: وهي بيع ما اشتر  مذهب المالكية:

م )بثمنه( الذي اشتراه به يقتها أن يبيع بائع شيئا اشتراه بثمن معلو ن حقأأي 
 ،فخرج جميع أنواع البيع من صرف ،: أي مع زيادة ربح )علم( لهما)وربح(
 .والمساقاة ،وشركة، وكذا الإجارة ،وسلم ،ومراطلة ،ومبادلة

يخ: خلاف الأولى، ولذا قال الش )جائزة( خبر لقوله المرابحة، والمراد بالجواز
 .(1)"أهل العلم من بيع المزايدة وبيع والمساومة أحب إلى ،"والأحب خلافه"

 .(2)"جمعوا أن بيع المرابحة جائزأ: "و وقال ابن جرير الطبري 
 .(3)"تفقوا على أن بيع المرابحة صحيحوا" :وقال الشيباني
 لكثرة ما يحتاج البائع فيه ؛إلى أنه خلاف الأولى، وتركه أحب وذهب المالكية

 .(4)إلى البيان

                                                 

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير )الشــرح الصــغير  (1)
المؤلــف: أبــو العبــاس  ،هــو شــرح الشــيخ الــدردير لكتابــه المســمى أقــرب المســالك لمــذهب الإمــام مالــك(

الناشـــر: دار المعـــارف  ـ(هـــ1241أحمـــد بـــن محمـــد الخلـــوتي، الشـــهير بالصـــاوي المـــالكي )المتـــوفى: 
 .4عدد الأجزاء: ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفـر الطبـري  (2)
 .75ص  1عدد الأجزاء:  ،الناشر: دار الكتب العلمية هـ(310)المتوفى: 

يحيــى بــن )هبيــرة بــن( محمــد بــن هبيــرة الــذهلي الشــيباني، أبــو اخــتلاف الأئمــة العلمــاء المؤلــف:  (3)
المحقــق: الســيد يوســف أحمــد الناشــر: دار الكتــب العلميــة  هـــ(560المظفــر، عــون الــدين )المتــوفى: 
 .392باب الإستبراء صــ  1ج  2م عدد الأجزاء: 2002هـ 1423لبنان / بيروت الطبعة: الأولى، 

ـــــــدين  (4) ـــــــن عاب ـــــــائق ، وتب153، 152/  4اب ـــــــين الحق ، 222 220/  5، والبـــــــدائع 76 73/  4ي
، والمغنـي 230/  3، وكشاف القناع 221/  2، وقليوبي 490/  4، والحطاب 159/  3والدسوقي 

4  /199. 
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 .(1)"ة، مثل: أن يبيع على العشرة واحدوالمرابحة جائز قال المحاملي : "
ومنع من  ،وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه أبطله" :وجاء في الحاوي الكبير

ن ،استدلالا بأن الثمن مجهول ؛جوازه  .(2)"كذبه في إخبار الشراء غير مأمون  وا 
 :بحة: شروط صحة بيع المراالمطلب الثاني

أن يعلم  :فر العديد من الشروطاحتى يكون بيع المرابحة صحيحا يلزم تو  
ليها إالمصروفات المُعتبرة التي احتيج بما في ذلك  ،للمبيع ولالمُشتري بالثمن الأ

ما لا، ويجب أن  ،لتوفير السلعة، حينها له الخيار إما أن يوافق على عقد البيع وا 
صول عليه معلوم ا للمشتري، وأن يكون عقد البيع يكون الربح الذي يسعى البائع للح

ا، ا لم يجز البيع، و  صحيح  ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا  فإن كان فاسد 
بجسنه لأموال الربا، مثل أن يشتري ذهب مقابل ذهب، أو قمح مقابل قمح، فلا 

 الربا.بجنسها مرابحة؛ لأنّ الزيادة وقتها تكون في حكم  -حينئذ-يجوز بيعها 
 شروط صحة المرابحة:

 .لا نسيئة ،أن يكون البائع اشترى ذلك حالا: مذهب الحنفية :أولا
ذا اشترى الرجل بيعا نسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى  قال الشيباني: وا 

 فالمشتري بالخيار إذا اطلع ؛فإن باعه مرابحة وكتم ذلك ،يبين له أنه اشتراه نسيئة
 
 

                                                 

اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمـد بـن القاسـم الضـبي، أبـو الحسـن ابـن  (1)
ــــد الكــــريم بــــن صــــنيتان العمــــري الناشــــر: دار  (هـــــ415المحــــاملي الشــــافعي )المتــــوفى:  المحقــــق: عب

صــ  1هــ عـدد الأجـزاء: 1416البخارى، المدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة السـعودية الطبعـة: الأولـى، 
218. 

الحـاوي الكبيــر فــي فقــه مـذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصـر المزنــي المؤلــف: أبــو الحســن  (2)
ـــن محمـــد بـــن حب ـــن محمـــد ب ـــوفى: علـــي ب  هــــ(450يـــب البصـــري البغـــدادي، الشـــهير بالمـــاوردي )المت

المحقــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 
 .279ص  5ج 19م عدد الأجزاء:  1999-هـ  1419لبنان الطبعة: الأولى،  –بيروت 
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ن شاء أجاز البيع" ،وأخذ ماله إن شاء رده :على ذلك  .(1)وا 
 ؛لو اشترى شيئا بثمن مؤجل لا يبيعه مرابحة من غير بيانقال السرخسي: "

 .(2)لشبهة الزيادة بسبب الأجل"
 :مذهب المالكية :ثانيا

، لى أجل فليبين ذلك ]في المرابحة[ومن ابتاع سلعة بثمن إجاء في التهذيب: "
ن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل فا ؛ولم يبين ،فإن باعها بالنقد لبيع مردود، وا 
فيأخذ البائع قيمتها يوم قبضها المبتاع، ولا يضرب له الربح على  ،إلا أن يفوت

ومن ابتاع  ،القيمة، فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به فليس له إلا ذلك معجلا
بيع، أو حطيطة الوحط عنه ما يشبه  ،سلعة بدراهم نقدا، ثم أخر الثمن، أو نقد

 .(3)"فلا يبع مرابحة حتى يبين ذلك ؛تجاوز عنه درهما زائفا
 الشرط الثاني: أن يكون البائع أمينا في المرابحة:

ذا باع الرجل متاعا مرابحة ن المشتري إف ؛ودلس له ،فخانه في المرابحة ،" وا 
ن شاء أخذه بالثمن ا ،إن شاء رد المتاع :بالخيار إذا اطلع على ذلك لذي اشتراه وا 

 .(4)به لا ينقص منه شيئا"
 مانة محض من الكذبأبيع المرابحة وهو بيع " :وقال أبو الحسن السعدي

 
                                                 

 محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى: المؤلف: أبو عبد الله ،الأصل المعروف بالمبسوط (1)
كراتشـي عـدد الأجـزاء:  –المحقق: أبو الوفا الأفغاني الناشر: إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية  هـ(189

 .155صـ  5ج  5
 .151صـ  12ج ،المبسوط (2)
أبـو سـعيد  التهذيب في اختصار المدونة المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، (3)

دراسـة وتحقيـق: الـدكتور محمـد الأمـين ولـد محمـد سـالم بـن  هــ(372ابن البراذعي المالكي )المتوفى: 
حيـــاء التـــراث، دبــي الطبعـــة: الأولـــى،  هــــ  1423الشــيخ الناشـــر: دار البحـــوث للدراســات الإســـلامية وا 

 .203صـ  3ج  4عدد الأجزاء:  ،م 2002
 .164صـ  5ج  ،الأصل المعروف بالمبسوط (4)



 (103العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-106- 

 .(1)"والخيانة
فيجب صيانته عن الخيانة وشبهة  ؛بيع المرابحة بيع أمانة" :وقال الكاساني

 .(2)"ما أمكن-الخيانة 
ذا اشترى شيئا بنرحمه الله -قال " :وقال السرخسي سيئة فليس له أن يبيعه : وا 

مرابحة حتى يتبين أنه اشتراه بنسيئة؛ لأن بيع المرابحة بيع أمانة تنفي عنه كل 
يجوز  فلا ؛وفي معاريض الكلام شبهة، تهمة وجناية، ويتحرز فيه من كل كذب

 .(3)"استعمالها في بيع المرابحة
 :الشرط الثالث: بيان رأس المال في المرابحة

 .(4)"وتعيين قدر الربح ،المرابحة لا بد من تسمية الثمن"وفي : قال السرخسي
 فإن لم يكن معلوما له والعلم بالثمن الأول شرط صحة ..." :وقال الكاساني

 ،فيبطل ،أو يترك ،فيجوز ،فيختار إن شاء ،فالبيع فاسد إلى أن يعلم في المجلس
 .(5)"لة الثمن؛ لأن الثمن للحال مجهولأما الفساد للحال فلجها

أن البائع لا بد أن يكون قد اشترى  -أيضا-ي المذهب أن في المرابحة وف
 .لا نسيئة ،السلعة نقدا
إذا باع مرابحة على العشرة من غير بو بكر علاء الدين السمرقندي: "قال أ

لأنه وجد الغرور  ؛وللمشتري الخيار إذا علم ،والبيع جائز ،بيان النسيئة فإنه يكره
                                                 

المؤلـف: أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن محمـد السـغدي، حنفـي )المتـوفى:  ،النتف في الفتاوى  (1)
المحقـــق: المحـــامي الـــدكتور صـــلاح الـــدين النـــاهي الناشـــر: دار الفرقـــان / مؤسســـة الرســـالة  هــــ(461

 .1984 1404الطبعة: الثانية،  ،440صـ  1عمان الأردن / بيروت لبنان ج 
 .143ص  3ج  ،ئعبدائع الصنا (2)
 هـــ(483المبســوط المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي )المتــوفى:  (3)

م عـدد الأجـزاء: 1993-هــ1414بيـروت الطبعـة: بـدون طبعـة تـاريخ النشـر:  –الناشر: دار المعرفـة 
30. 
 .87صـ  13ج  ،المبسوط (4)
 .220صـ  5جـ ،بدائع الصنائع (5)



  خضيريد. صالح بن محمد ال بيع المرابحة: دراسة مقارنة أبحاث

 

 

 

 

-107- 

نما اشتراه مرابحة على العشرة على تقدير أن الثمن في لأن المشتري إ ؛والخيانة
فيثبت له  ؛ويختلف ثمن المبيع بين النسيئة والنقد ،البيع الأول عشرة بطريق النقد

 .(1)الخيار"
سفر، فليبين ذلك ومن ابتاع ثوبا فلبسه، أو دابة فركبها في مذهب المالكية: "

 .(2)"في بيع المرابحة
يجوز في بيع المرابحة أن يكتم البائع من أمر  ولاقال صاحب المقدمات: "

لأن ذلك من أكل المال  ؛أو أكره للمبتاع ،كان أوكس للثمن ،سلعته ما إذا ذكره
والخلابة المنهي عنه  ،والخديعة ،وحرمه، ومن الغش ،بالباطل الذي نهى الله عنه

 .(3)"بالسنة
الثمن الذي اشترى  المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري وفي بداية المجتهد "

 .(4)"عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم به السلعة، ويشترط

                                                 

المؤلــــف: محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي أحمــــد، أبــــو بكــــر عــــلاء الــــدين الســــمرقندي  ،تحفــــة الفقهــــاء (1)
هــــ  1414لبنـــان الطبعـــة: الثانيـــة،  –الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت  هــــ(540)المتـــوفى: نحـــو 

 .108ص  2ج  ،م 1994
المؤلــف: خلــف بــن أبـــي القاســم محمــد، الأزدي القيروانــي، أبـــو  ،التهــذيب فــي اختصــار المدونـــة (2)

دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم  هـ(372سعيد ابن البراذعي المالكي )المتوفى: 
حياء التراث، دبـي الطبعـة: الأولـى، ا هــ  1423بن الشيخ الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وا 

 .210صـ  3جـ  4عدد الأجزاء:  ،م 2002
 هـــ(520ليـد محمـد بــن أحمـد بـن رشـد القرطبـي )المتـوفى: المؤلـف: أبـو الو  ،المقـدمات الممهـدات (3)

صــــــ  2الجـزء  3عـدد الأجـزاء:  ،م 1988هــ  1408الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى، 
128. 

المؤلف: أبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4)
القـاهرة الطبعـة: بـدون  –الناشـر: دار الحـديث  هــ(595الحفيـد )المتـوفى: القرطبي الشـهير بـابن رشـد 

 .4عدد الأجزاء:  ،م 2004هـ 1425طبعة تاريخ النشر: 
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ذا باع الرجل بمائة درهمقال سفيان اشتريته  :الذي ابتاعه منه ثم قال ،: وا 
ويرفع عن المشتري  ،فالبيع جائز ؛فاشتراه منه مرابحة بربح خمسين درهما ،بمائتين

وكذلك قال طائفة من  ،مسة وعشرينئة وخفيكون بما ،الزيادة وما أصابها من الربح
 .(1)أصحاب الرأي

ثم حط  ،إذا باع ما اشترى مرابحة :قال أصحابناالإمام الطحاوي: " وقال
فإنه يحط عند الثاني ذلك القدر  ؛البائع الأول عن المشتري الأول بعض الثمن

 .ولو حط الثمن كله لم يحط عند الثاني شيء ،وحصته من الربح
لا فللمشتري وقال مالك إ ن حط المشتري الأول عن الثاني ماحط عنه البائع وا 

ن شاء رد ،إن شاء أخذها بجميع الثمن :الثاني الخيار ولو شرك فيها  :قال ،وا 
 ،أحب المشتري  ،فإنه يحط عن الشريك نصفه ؛ثم حط البائع عن المشتري  ،رجلا
 .فرق بيع الشركة والبيع ،أو كره

نما يحط ع ن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن قال ابن القاسم وا 
فلا يحط عن  ،فإن هذا هبة أو صدقة ،يكون أراد به وضيعة من رأس المال

 .(2)"وكذلك في بيع المرابحة والتولية ،الشريك
 ولا يصح بيع المرابحة إلا أن يكون ": وجاء في البيان في مذهب الشافعي

 
 

                                                 

 هــ(294المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجـاج المـروزي )المتـوفى:  ،اختلاف الفقهاء (1)
ة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية المحقــق: الــدكتور محمــد طــاهر حكــيم، الأســتاذ المســاعد بجامعــ

عــــدد  ،م2000هـــــ  1420الريــــاض الطبعــــة: الطبعــــة الأولــــى الكاملــــة،  -الناشــــر: أضــــواء الســــلف
 .516صـ  1الأجزاء:

المؤلــف: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن  ،مختصــر اخــتلاف العلمــاء (2)
المحقــق: د. عبــد الله نــذير  هـــ(321تــوفى: ســلمة الأزدي الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي )الم

صــ  3جــ  5 عـدد الأجـزاء: ،1417بيـروت الطبعـة: الثانيـة،  –أحمد الناشر: دار البشائر الإسـلامية 
109. 
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 .(1)والربح معلوما" ،رأس المال معلوما 
: يربح معه للدينار درهما، فإن كان شراؤه دينارا الظاهري  قال الإمام ابن حزم

فهذا بيع الغرر الذي نهى  ؛غير ربع كان الشراء بذلك، والربح درهما غير ربع درهم
 .والبيع بثمن لا يدري مقداره ،صلى الله عليه وسلم -عنه رسول الله 

تعالى، وكذبة -كما أمر الله  فإذا سلم البيع من هذا الشرط فقد وقع صحيحا
ليست معقودا عليها البيع، لكن كزناه لو زنى، أو شربه  ،تعالى–البائع معصية لله 
 .ولا فرق  ،لو شرب الخمر

جبير  روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن
وهو بيع  ،أربحك للعشرة اثني عشر :معناه ،"عن ابن عباس أنه كره بيع "ده وازده

 .المرابحة
 وروينا عن ابن عباس أنه قال: هو ربا.

ومن طريق وكيع، وعبد الرزاق، قالا جميعا: أنا سفيان الثوري عن عمار 
 ." رباابن عمر أنه قال: بيع "ده وازدهالدهني عن ابن أبي نعم عن 
وقال: بل أشتريه  ،وكرهه مسروق  ،وكرهه الحسن ،وقال عكرمة: هو حرام

 بيعه بكذا.أو أ ،بكذا
 وروينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحا.

وتحسب  ،"وشريح، وقال ابن سيرين: لا بأس "ده دوازدهوأجازه ابن المسيب، 
 النفقة على الثياب.

ولمن أجازه تطويل كثير فيمن ابتاع نسيئة، وباع نقدا، وفيمن اشترى في 
د والطي، والصباغ، والقصارة، وما نفاق، وباع في كساد، وما يحسب كراء الش

ذا انكشف أنه كذب ذا ادعى غلطا، وا  وكله رأي  ،أطعم الحرفا، وأجرة السمسار، وا 
 .فاسد

                                                 

 .333ص  5ج  ،البيان في مذهب الإمام الشافعي (1)
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لكن نقول: من امتحن بالتجارة في بلد لا ابتياع فيه إلا هكذا فليقل: قام علي 
قول: أو يقول: ابتعته بكذا، ولا يحسب في ذلك نفقة، ثم ي ،بكذا، وبحسب نفقته عليه

لا فدع فهذا بيع  ،لكني لا أبيعه على شرائي، تريد أخذه مني بيعا بكذا وكذا، وا 
 .صحيح لا داخلة فيه

وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير هو ابن عبد الحميد عن أبي 
صلى الله  -مر رجل بقوم فيهم رسول الله »سنان عن عبد الله بن الحارث قال 

بكم ابتعته؟ فأجابه، ثم قال: كذبت  :ال له بعضهمومعه ثوب، فق -عليه وسلم 
ابتعته بكذا  ،فقال: يا رسول الله ،فرجع ،صلى الله عليه وسلم -وفيهم رسول الله 
 "،تصدق بالفضل": صلى الله عليه وسلم -رسول الله فقال له  ،وكذا بدون ما كان

بيعه، ولا حط  وهم يقولون: المرسل كالمسند، وهذا مرسل قد خالفوه؛ لأنه لم يرد
 .(1)"عنه شيئا من الربح

أو أحدهما إياها  ،أو معرفتهما ،ذكر كمية الربح ورأس المالوقال الشوكاني: "
وكون العقد الأول  ،أو جملة فصلت من بعد كبر قم صحيح يقرأ ،حالا تفصيلا

 .(2)"و قيميا صار إلي المشتري وربح بهوالثمن مثليا أ ،صحيحا
 :العقد الأول صحيحاالشرط الرابع: أن يكون 

ل مع لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأو  فاسدافإن كان  
ن كان يفيد الملك عند الحنفية في الجملة -زيادة ربح، والبيع الفاسد  لكن يثبت  -وا 
أو بمثله، لا بالثمن المذكور في العقد لفساد التسمية، وهذا  ،الملك فيه بقيمة المبيع

                                                 

ـــار (1) ـــن حـــزم الأندلســـي القرط ،المحلـــى بالآث ـــن ســـعيد ب ـــن أحمـــد ب ـــي ب ـــو محمـــد عل ـــي المؤلـــف: أب ب
بيــروت الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تــاريخ عــدد  –الناشــر: دار الفكــر  هـــ(456الظــاهري )المتــوفى: 

 .500ص  7ج ،12الأجزاء: 
المؤلــف: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله  ،الســيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار (2)

عــــدد  ،عــــة: الطبعــــة الأولــــىالطب هـــــ( لا الناشــــر: دار ابــــن حــــزم1250الشــــوكاني اليمنــــي )المتــــوفى: 
 .545 1الأجزاء: 
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 ،ع مقتضى عقد المرابحة القائم على معرفة الثمن الأول ذاته، لا القيمةلا يتفق م
 .أو المثل

لأن  ؛ثمن الأول معلوما للمشتري الثانييشترط لصحة المرابحة أن يكون ال
 .العلم بالثمن شرط في صحة البيوع

لا ما نقده بعد العقد؛ لأن  ،فرأس المال ما لزم المشتري بالعقدقال الكاساني "
 .(1)حة بيع بالثمن الأول"المراب

 .(2)"بحة لا بد من اعتبار الثمن الأولوفي بيع المرافي المبسوط " جاء
يجوز بيع المرابحة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس مذهب المالكية: "

 .(3)"ويبلغه ،المال
فيقول: رأس مالي  ،في المغني: ويشترط علمهما برأس المال ةقال ابن قدام

حته، ولا بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صأو هو علي  ،فيه
 .(4)"نعلم فيه عند أحد كراهة

 ولا يصح بيع المرابحة إلا أن يكون " :البيان في المذهب الشافعي في ءجا
 
 
 

                                                 

المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد الكاسـاني  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1)
عـــدد  ،م1986هــــ 1406الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة الطبعـــة: الثانيـــة،  هــــ(587الحنفـــي )المتـــوفى: 

 .7الأجزاء: 
 .85ص 14 ج ،المبسوط (2)
المؤلـف: أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن  ،افي في فقـه أهـل المدينـةالك (3)

هـ( المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتـاني الناشـر: 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
دد عـ ،م1980هــ/1400مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانيـة، 

 .705باب المرابحة صـ  ،2ج 2الأجزاء: 
 .136ص  4ج  ،المغني لابن قدامة (4)
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 .(1)والربح معلوما" ،رأس المال معلوما
 أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال: -ج 

 ن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.ائع الصنائع " أدجاء في ب
وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق .... وبيان ذلك أن رأس المال لا 

ما  ،والموزونات ،كالمكيلات ،يخلو إما أن يكون مما له مثل والعدديات المتقاربة، وا 
والمعدودات المتفاوتة، فإن كان مما له مثل  ،أن يكون مما لا مثل له من الذرعيات

ن كان مما لا مثل له من العروض لا يجو  ز بيعه مرابحة على الثمن الأول ... وا 
ولا تولية ممن ليس ذلك العرض في ملكه؛ لأن المرابحة بيع  ،يجوز بيعه مرابحة
 .(2)بمثل الثمن الأول"
أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها " ة:قال ابن قدام

المتساوي، فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن. والشعير  ،بالأجزاء، كالبر
ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن ثمن الجزء معلوم  ،وأصحاب الرأي ،وبهذا قال أبو ثور

ن أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فأخذهما  ،ا، ولذلك جاز بيع قفيز من الصبرةيقين وا 
وازه؛ لأن على الصفة، وأراد بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن، فالقياس ج

أقاله في أحدهما، أو وكذلك لو  ،ن، لا باعتبار القيمةالثمن ينقسم عليهما نصفي
كان له نصف الثمن، من غير اعتبار قيمة المأخوذ منهما، فكأنه  ؛تعذر تسليمه

 .أخذ كل واحد منهما منفردا
في الذمة، فهما كقفيزين من  لتساوي صفتهما ؛ولأن الثمن وقع عليهما متساويا

ن حصل في أحدهما زيادة على الصف ،صبرة ة جرت مجرى الحادث بعد وا 
 .(3)"البيع

 
                                                 

 .333ص  5ج  ،البيان في مذهب الإمام الشافعي (1)
 .221باب المرابحة تفسيرها وشروطها  5ج  ،بدائع الصنائع (2)
 .139ص 4ج  ،المغني لابن قدامة (3)
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 :ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا -د 
، وعند الشافعية: كل مطعوم وأموال الربا عند المالكية: كل مقتات مدخر،

ريان الربا في وعند الحنفية والحنابلة: كل مكيل وموزون، واتفق الجميع على ج
 من الأوراق النقدية على الصحيح. الذهب والفضة، وما يحل محلهما

وهذا شرط متفق عليه، فإن كان الثمن على هذا النحو، كأن اشترى المكيل أو 
لأن  ؛بمثل، لم يجز له أن يبيعه مرابحةبجنسه، مثلا  -عند الحنفية  –الموزون 

دة في أموال الربا تكون ربا، لا ربحا، فإن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيا
اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة، كأن اشترى دينارا بعشرة دراهم، فباعه بربح 

لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، ولو باع دينارا  ؛جاز ؛أو ثوب بعينه ،درهم
 .(2)مثله بأحد عشر درهما، أو بعشرة دراهم وثوب، كان جائزا بشرط التقابض، فهذا

لأنه بعض الثمن، والعلم  ؛العلم بالربح ضروري  :أن يكون الربح معلوما -هـ 
 .بالثمن شرط في صحة البيوع، فإن كان الثمن

 .(1)"وتعيين قدر الربح ،وفي المرابحة لا بد من تسمية الثمنقال السرخسي: "
تقوم  من هذه الشروط يتضح بأن بيع المرابحة للآمر بالشراء من البيوع التي

فلابد أن يكون الربح  ؛وأنها عقد معرض لرباء النسيئة والجهالة ،على الأمانة
 .وقيمة السلعة معلومة للمشتري  ،للطرفين امعلوم

 :راك في المرابحةتشالمطلب الثالث: حكم الا
ح بين ويكون الرب ،المرابحة كغيرها من البيوع تقع فيها المشاركة يجوز ذلك

ن هناك اتفاق مسبق بينهم لم يك ما ،س المال بينهمأة ر المتشاركين على حسب نسب
 .على نسبة الربح

واشترى غيري نصفه الآخر بمائتي  ،أرأيت إن اشتريت نصف عبد بمائة درهم
فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم؟ قال: أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة  ،درهم

                                                 

 .87ص  13ج  ،المبسوط (1)



 (103العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-114- 

ثم يقسم الربح بينهما على قدر  ،وللذي رأس ماله مائتا درهم مائتي درهم ،درهم
ويكون لصاحب  ،فيكون لصاحب المائة ثلث المائة مائة الربح ،رءوس أموالهما

ولصاحب  ،فيصير لصاحب المائتين ثلثا الثمن؛المائتين ثلثا المائة مائة الربح 
ن باعا مساومة فالثمن بينهما نصفين  .(1)المائة ثلث الثمن، قال: وا 

                                                 

 ،هــــ(179ك بـــن أنـــس بـــن مالـــك بـــن عـــامر الأصـــبحي المـــدني )المتـــوفى: المدونـــة المؤلـــف: مالـــ (1)
 .4عدد الأجزاء:  ،م1994هـ 1415الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 
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 المبحث الثالث
 برأس المال في المرابحة ما يلحق

وأوجبت  ،ثم الأصل أن كل نفقة ومؤونة حصلت في السلعة": قال السمرقندي
وكان ذلك معتادا  ،أو من حيث القيمة ،إما من حيث العين ،زيادة في المعقود عليه

 ،والخياطة ،كأجرة القصارة ،فإنه يلحق برأس المال ؛إلحاقا برأس المال عند التجارة
فبيعه  ،ونحو ذلك ،وثيابهم ،وعلف الدواب ،وكسوتهم ،م الرقيقوطعا ،والكراء

فأبيعك  ،ولكن يقول يقوم علي بكذا ،إن ثمنه كذا :ولا يقول عند البيع ،مرابحة عليه
 .(1)"حتى لا يكون كاذبا في كلامه ؛على هذا مع ربح كذا

... قال مذهب المالكية: قال صاحب المدونة: "ما لا يحسب في المرابحة
ولا أجر  ،ولا أجر الشد ،ولا النفقة ،أرى أن لا يحمل عليه أجر السماسرة مالك:
ولا يجعل  ،فأما كراء الحمولة فإنه يحسب في أصل الثمن ،ولا كراء بيت ،الطي

فإن ربحوه بعد العلم  ،لكراء المحمولة ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله
ويحمل  ،والصبغ ،والخياطة ،لثمنوتحمل القصارة على ا ،بذلك فلا بأس بذلك

ولم يبين شيئا مما ذكرت لك  ،كما يحمل على الثمن، فإن باع المتاع ،عليها الربح
ولا يحسب  ،فإن الكراء يحسب في الثمن ؛وفات المتاع ،أنه لا يحسب له فيه الربح

ن لم يفت المتاع فالبيع بينهما مفسوخ إلا أن يتراضيا على شيء مما  عليه ربح، وا 
 .(2)وز بينهمايج

لا يحسب ف ؛ى بزا من بلد، فحمله إلى بلد آخرومن اشتر قال في التهذيب: "
ولا أجر الشد والطي، ولا كراء البيت، ولا نفقة نفسه  ،س المال جعل السمسارأفي ر 

                                                 

 .110ص  2ج  ،تحفة الفقهاء (1)
 هــــ(179المؤلـــف: مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك بـــن عـــامر الأصـــبحي المـــدني )المتـــوفى:  ،المدونـــة (2)

 .4عدد الأجزاء:  ،م1994هـ 1415الطبعة: الأولى،  ،ب العلميةالناشر: دار الكت
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والنفقة على الرقيق  ،ذاهبا وراجعا، كان المال له أو قراضا، ويحسب كراء المحمولة
 .(1)ولا يحسب له ربح، إلا أن يربحوه في ذلك ]بعد العلم[ والحيوان في أصل الثمن،

 ،ويحتاج في بيع المرابحة إلى بيان ما ينضم إلى السلعة" :قال البغدادي
وذلك على  ،أو من رأس المال وحده ،فيكون له قسط من رأس المال والربح

 :ضربين
م إليها ما لا تأثير له أو ينض ،أحدهما: أن ينضم إلى السلعة ماله تأثير في عينها

 ،والثاني: مثل الطي والطرز. ،والصبغ ،والخياطة ،فالأول: كالقصارة، في عينها
 .(2)"وما أشبه ذلك ،وكراء حمل المتاع ،والدلالة ،والسمسرة ،والشد

 ،فصل وأما الوجه الثاني من وجوه المرابحةوقال القرطبي في المقدمات: "
وما  ،ما اشتراها به -أيضا–الثمن، فإن سمى وهو أن يبيع ربح مسمى على جملة 

أو لا  ،وفيما ليس له عين قائمة مما يحسب ،أنفق عليها فيما له عين قائمة
وكراء بيته، وما  ،وطرح عن المبتاع ما لا يحسب رأسا، كنفقته ،جاز البيع ؛يحسب

 .(3)"فيجوز ،أشبه ذلك، إلا أن يشترطا أن يحسب ذلك
صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح. وفي وفي بداية المجتهد: "

فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد: فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب 

                                                 

المؤلــف: خلــف بــن أبـــي القاســم محمــد، الأزدي القيروانــي، أبـــو  ،التهــذيب فــي اختصــار المدونـــة (1)
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم  هـ(372سعيد ابن البراذعي المالكي )المتوفى: 

حياء التراث، دبيبن الشيخ الناشر: دار ال هــ  1423الطبعة: الأولـى،  ،بحوث للدراسات الإسلامية وا 
 .4م عدد الأجزاء:  2002

المؤلف: أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر الثعلبـي البغـدادي  ،التلقين في الفقة المالكي (2)
شر: دار الكتب النا ،بي أويس محمد بو خبزة الحسني التطوانيأالمحقق:  هـ(422المالكي )المتوفى: 

 .156صـــــــــ 2الجزء  ،كتاب البيوع2م عدد الأجزاء: 2004-هـ1425الطبعة: الأولى  ،العلمية
 هـــ(520المؤلـف: أبـو الوليـد محمـد بــن أحمـد بـن رشـد القرطبـي )المتـوفى:  ،المقـدمات الممهـدات (3)

فصــل فــي  3زاء: عــدد الأجــ ،م 1988هـــ  1408الطبعــة: الأولــى،  ،الناشــر: دار الغــرب الإســلامي
 .127صـــــ 2جـ ،تقسيم أجناس البيوع
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أصل الثمن، قسم يعد في  :البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام
، بحالثمن، ولا يكون له حظ من الر  وقسم يعد في أصل، ويكون له حظ من الربح

 وقسم لا يعد في أصل الثمن، ولا يكون له حظ من الربح.
فهو ما كان  ؛ن الربحويجعل له حظا م ،فأما الذي يحسبه في رأس المال

 .مؤثرا في عين السلعة مثل الخياطة، والصبغ
فما لا يؤثر  ،ولا يجعل له حظا من الربح ،وأما الذي يحسبه في رأس المال

بائع أن يتولاه بنفسه؛ كحمل المتاع من بلد إلى بلد، في عين السلعة مما لا يمكن ال
 .وكراء البيوت التي توضع بها

فما ليس له تأثير في عين السلعة  ا لا يحتسب فيه في الأمرين جميعاوأما م
 .كالسمسرة، والطي، والشد ،مكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسهمما ي

 به عليها.وقال أبو حنيفة: بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نا
وقال أبو ثور: لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن 

لأنه كذب؛ لأنه يقول له: ثمن سلعتي كذا  :قال ،ويفسخ عنده إن وقع ،يفصل
 .وكذا، وليس الأمر كذلك، وهو عنده من باب الغش

قالا فيمن والليث  ،رأس الثمن الذي يجوز أن يخبره به فإن مالكاوأما صفة 
اهم، اشترى سلعة بدنانير، والصرف يوم اشتراها صرف معلوم، ثم باعها بدر 

نه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها؛ إوالصرف قد تغير إلى زيادة: 
وقد  ،ثم باعها بدنانير ،لأنه من باب الكذب والخيانة، وكذلك إن اشتراها بدراهم

 .(1)"تغير الصرف
 ،أحدها: أن يبين جميع ما لزمها المرابحة خمسة أوجه:القرافي: " مقال الإما
فيصح  ،ويشترط الربح للجميع ،أو مجملا ،وما لا يحسب مفصلا ،وما يحسب

 .ويكون الربح فيه من جملة الثمن كالمساومة

                                                 

 .143صـــــ  3الجزء  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1)
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ويوصف  ،ولا يربح عليه ،وما لا يحسب ،ويربح له ،وثانيها: أن يبين ما يحسب
 .فيجوز ،عليه خاصةالربح على ما يربح 

 ؛ففاسد ؛والربح كذا ،ويقول: قامت بكذا ،ويجمعه جميعه ،وثالثها: يبهم ذلك كله
 .لعدم تعينه ؛فهو جهل بالثمن ،لا يحسب وما ،للجهل ما يحسب ثمنا

 ،وطيها ،شدها :فيقول: قامت علي بمائة ،ورابعها: يبهم فيها النفقة مع تسميتها
 ؛ولا يفسر المؤنة ،قول: منها عشرة في مؤنةفي ،أو يفسرها ،وصبغها ،وحملها
 ،ويحقق بعد ذلك ،وفي الموازية: جوازه .قال سحنون: ينفسخ .للجهل بالثمن ؛ففاسد

 .ولا يكون هذا أسوأ حالا من الكاذب في الثمن
ويذكر  ،والمؤنة كذا ،فيقول: هي علي بمائة الثمن كذا ،وخامسها: يفسر المؤنة

وما  ،ولم يفصلا ما يوضع له الربح ،أحد عشر وباع للعشرة ،المؤنة مفصلة
سقاط  ،ويقضى الثمن على ما يجب ،فالجواز للأصحاب ؛وما لا يحسب ،يحسب وا 

لأنهما قد يجهلان الحكم فيما يسقط  ؛وفيه نظر :قال ،ما لا يجب إلى الثمن
 .(1)ويثبت"

ذلك  ثم يبيعه بعد ،"يرفع فيه كراءه ونفقته :وقال الأوزاعي في بيع المرابحة
 .(2)"إن شاء حدثت بذلك عن الوليد عنه ،مرابحة
 
 

                                                 

المؤلــف: أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير  ،الــذخيرة (1)
 3سعيد أعراب جزء : 6، 2: محمد حجي جزء 13، 8، 1المحقق: جزء  هـ(684بالقرافي )المتوفى: 

 ،م1994بيــروت الطبعــة: الأولــى،  -مي: محمــد بــو خبــزة الناشــر: دار الغــرب الإســلا12 9، 7، 5
 .161صــ  5الجزء 

المؤلـــف: محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كثيـــر بـــن غالـــب الآملـــي، أبـــو جعفـــر  ،اخـــتلاف الفقهـــاء (2)
 .76ص 1جزاء: عدد الأ ،الناشر: دار الكتب العلمية هـ(310الطبري )المتوفى: 
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لكن مع بيانه  ،وأما كونه يجوز ضم المؤن فصحيحوقال الإمام الشوكاني: "
لا كان في ذلك غرر ،لمقدار المؤن بعد بيانه لمقدار رأس المال  .(1)"وا 

ض البنوك والمؤسسات ضافة المؤن كما تعمل بعإمن هذا يتضح جواز 
ضافته على ا  و  ،لكن لابد من بيان المقدار المطلوب ،تعاب العاملينأبإضافة نسبة 

 ،حتى لا يكون في ذلك غرر ؛رأس المال من غير احتسابه ضمن هامش الربح
 .وجهالة على المشتري 

                                                 

المؤلــف: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله  ،الســيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار (1)
بعـــــة: الطبعـــــة الأولـــــى عـــــدد الط ،الناشـــــر: دار ابـــــن حـــــزم هــــــ(1250الشـــــوكاني اليمنـــــي )المتـــــوفى: 

 .1الأجزاء:
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 المبحث الرابع
 الخيانة في المرابحة

 :المطلب الأول: حكم الخيانة في المرابحة
و أن تكون قد ظهرت في صفة الثمن، فلا يخل إذا ظهرت الخيانة في المرابحة

 أو أنها ظهرت في قدره.
أو  ،جلاؤ أو م ،فإن ظهرت الخيانة في صفة الثمن، بأن اشترى شيئا بنسيئة

ولم  ،ثم باعه مرابحة على الثمن الأول، ولم يبين للمشتري، أو باعه تولية ا،تقسيط
ن شاء رده؛ لأن وا   ،فله الخيار بالإجماع، إن شاء أخذه ؛يبين، ثم علم المشتري 

خبار عن الثمن ائتمن البائع في الإ المرابحة عقد بني على الأمانة؛ لأن المشتري 
 .الأول، فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد، فكانت صيانته عن الخيانة مشروطة

ن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية، بأن قال: اشتريت  وا 
ووليتك بما  ،لى كل عشرة، أو قال: اشتريت بعشرةوبعتك بربح واحد ع ،بعشرة

 :فقد اختلف في حكمه ؛ن أنه كان اشتراه بتسعةتوليت، ثم تبي
وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به أبو  ،في الأظهر -فذهب الشافعية 

يوسف من الحنفية: إلى أنه لا خيار له، ولكن يحط قدر الخيانة فيهما جميعا، 
ودرهم في المرابحة، وحصته من الربح، وهو جزء من عشرة  ،وذلك درهم في التولية

 .أجزاء من درهم ويلزم البيع
وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار في المرابحة، إن شاء أخذه بجميع الثمن 
ن شاء ترك، وفي التولية لا خيار له، لكن يحط قدر الخيانة، ويلزم العقد بالثمن  وا 

 .الباقي
ن  ؛وربحه ،إن حط البائع الزائد المكذوبوذهب المالكية إلى أنه  لزم البيع، وا 

 .وخير بين الإمساك والرد ،لم يحط لم يلزم المشتري 
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وفي القول الثاني للشافعية، وبه قال محمد: له الخيار في المرابحة والتولية 
ن شاء رده على البائعجميعا، إن شاء أخذه بجمي  .(1)"ع الثمن، وا 

 ن شاء رد علية البائع الزيادة المكذوبة.ا  و  ،رده ن شاءإ ،رجح الخيار لهوالأ
 :المطلب الثاني: حكم الرجوع بالغلط في بيع المرابحة

وأربحك نص الشافعي أنه: إذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال: اشتر هذه، 
والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء  ،فالشراء جائز ؛فيها كذا، فاشتراها الرجل

ن شاء تركهأحدث فيها بيعا  .، وا 
ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت، وأنا  ،وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا

أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه 
 .بالخيار، وسواء

قال أصحابنا في الوكيل بالشراء إذا شرط الخيار للآمر " :قال الإمام الطحاوي 
ن أقام بينة  ،ولا يمين على المشتري  ،لم يصدق :مر قد رضيوادعى البائع أن الآ وا 

ن  ،قبلت ويلزم البيع المشتري  ،فالقول قوله ؛لم أرض :الآمر في مدة الخيار قالوا 
 .دونه

وقال مالك لا يجوز رضاء الوكيل إذا شرط الخيار للموكل حتى يرضى 
 .الموكل

له أن يرد إذا شرط  فقياس قوله أن ،وقال الشافعي للوكيل أن يرد بالعيب
 .(2)"الخيار للآمر

                                                 

الكويــــت عــــدد  –مية الموســــوعة الفقهيــــة الكويتيــــة صــــادر عــــن: وزارة الأوقــــاف والشــــئون الإســــلا (1)
 .جزءا 45الأجزاء: 

المؤلــف: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن  ،مختصــر اخــتلاف العلمــاء (2)
هـــ( المحقــق: د. عبــد الله نــذير 321ســلمة الأزدي الحجــري المصــري المعــروف بالطحــاوي )المتــوفى: 

صـــ  3جــ ،5عـدد الأجـزاء:  1417انيـة، الطبعـة: الث ،بيـروت –أحمد الناشر: دار البشائر الإسلامية 
56. 
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فوجد بها عيبا كان له الرد  ،وقال الشافعي في المزني لو وكله بشراء سلعة"
ن وكله ببيع متاعه :قال ،وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر ،بالعيب  ،وا 
قبض  وهذا يدل على أن ،فالقول قوله ؛قد دفعت إليك الثمن :فقال الوكيل ،فباعه

 .ده إلى الوكيل"الثمن عن
الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط اشترطها الموكل " :قال الشيخ سيد سابق

أو إلى الثمن، فإن  ،وجب مراعاة تلك الشروط، سواء أكانت راجعة إلى ما يشترى 
فاشترى غير ما طلب منه شراؤه، أو اشترى بثمن أزيد مما عينه الموكل  ،خالف

 هو أفضل جاز، فعن عروة البارقي ن خالف إلى ماكان الشراء له دون الموكل، فإ
أعطاه دينارا يشتري به  -الله عليه وسلم صلى- أن النبي -رضي الله عنه-

فأتاه بشاة ودينار، فدعا له  ،فباع إحداهما بدينار ،أو شاة، فاشترى شاتين ،ضحية
 ،دوأبو داو  ،بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه البخاري 

 .والترمذي
وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار 

ن مقصود الموكل قد لأ ؛يشتري به شاتين بالصفة المذكورة أن -ووصفها ،شاة
 ،فباعها بدرهمين ،حصل، وزاد الوكيل خيرا، ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم

 .بنصف درهمفاشتراها  ،أو أن يشتريها بدرهم
 .(1)"شافعية كما نقله النووي في زيادةوهو الصحيح عند ال

ومراعاة شروطه،  ،بشروط المشتري )الموكل( لذا يجب على البائع الالتزام
 ،فاشترى غير ما طلب منه شراؤه ،أو بالثمن، فإن خالف ،سواء كانت بما يشترى 

 ،ى ما هو أفضل جازفله حق الرد، فإن خالف إل ؛أو اشترى بثمن أزيد مما عينه
 .وليس له حق الرد

                                                 

هــــ  1397لبنـــان الطبعـــة: الثالثـــة،  –الناشـــر: دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت ، فقــه الســـنة المؤلـــف (1)
 م.1977
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